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يظــل الاقتصــاد غيــر المنظــم، بمعنــاه الواســع، ظاهــرة مســتعصية فــي المنظومــة الاقتصاديــة المغربيــة، ومصــدرَ 
قلــق، بحيــث يصــل حجمهــا إلــى نحــو 30 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الإجمالــي حســب معطيــات بنــك المغــرب 
لســنة 2018. وتذهــب تقديــرات المؤسســات الوطنيــة الدوليــة إلــى أن نســبة تتــراوح بيــن 60 و 80 فــي المائــة مــن 

الســاكنة النشــيطة المشــتغلة بالمغــرب تــزاول أنشــطة تنــدرج ضــن الاقتصــاد غيــر المنظــم.
ــرِزُ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، أن الاقتصــاد غيــر المنظــم بهــذا المفهــوم  فــي هــذا الــرأي يبُْ
الواســع يتســم بتعــدد مكوناتــه والفئــات التــي يشــتمل عليهــا. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن أشــكال الاقتصــاد 
غيــر المنظــم، باســتثناء الاقتصــاد غيــر المنظــم المعيشــي، تشــكل تهديــدا حقيقيــا لبلادنــا، مــن قبيــل التهريــب 
والأنشــطة الاقتصاديــة المســتترة التــي تمارســها مقــاولات مهيكلــة )التصريــح الناقــص برقــم المعامــلات وبعــدد 
ــص  ــي تتمل ــر المنظمــة المنافســة للقطــاع المنظــم والت ــة غي ــى الوحــدات الإنتاجي ــة إل ــخ( بالإضاف الأجــراء، إل

عمــدا مــن التزاماتهــا الاجتماعيــة والضريبيــة رغــم توفرهــا علــى المــوارد اللازمــة لذلــك. 
لقــد أطلقــت الســلطات العموميــة العديــد مــن البرامــج الراميــة إلــى الإدمــاج المباشــر أو غيــر المباشــر للقطــاع 

غيــر المنظــم. غيــر أن المبــادرات المتخــذة لــم تكُــن كافيــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم.
وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن أن تفســر اســتمرار القطــاع غيــر المنظــم بالمغــرب، نذكــر منهــا علــى 
ــيطِينَ مــن الاشــتغال  وجــه الخصــوص : 1( مســتوى التأهيــل غيــر الكافــي الــذي يقُْصِــي العديــد مــن الســكان النشَِّ
فــي الاقتصــاد المنظــم، 2( قلــة فــرص الشــغل اللائــق والدائــم بالعالــم القــروي، 3( إشــكالية تمثيليــة الفاعليــن 
المشــتغلين فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم ووجــود مشــاكل فــي تنظيــم المهــن تعُِيــقُ تحَْدِيثهَــا وإدماجهــا فــي القطــاع 
المنظــم، 4( اتســام منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة لِحَــدِّ الآن بإدماجيــة ضعيفــة وتراجــع دور الدولــة فــي بعــض 
ــال  ــى التســاؤل حــول جــدوى الانتق ــر المنظــم إل ــي القطــاع غي ــن ف ــع الفاعلي ــا يدف ــة مم ــات الاجتماعي الخدم
إلــى القطــاع المنظــم، 5( اســتمرار الحواجــز القانونيــة والتنظيميــة التــي تعيــق مسلســل إدمــاج الاقتصــاد غيــر 
ــى آليــات مناســبة  ــم، وكــذا إل ــل وإلــى الســوق والوعــاء العقــاري الملائ ــى التموي ــوج إل ــة الول المنظــم، 6( صعوب
للدعــم والمواكبــة غيــر الماليــة لتيســير الانتقــال إلــى القطــاع المنظــم، 7( محدوديــة فعليــة القوانيــن والحضــور 

القــوي لممارســات الفســاد.
ــش  صحيــح أن الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر المنظمــة تمكــن شــرائح واســعة مــن السّــاكنةَ مــن إيجــاد مصــدر للعيْ
والهــروب مــن البطالــة، غيــر أنهــا تعمــق فــي الوقــت نفســه الهشاشــة فــي ســوق الشــغل، وتمــارس منافســة غيــر 
مشــروعة للمقــاولات المنظمــة وتلحــق الضــرر بالاقتصــاد الوطنــي، إذ تضَُيــع علــى الدولــة مداخيــل ضريبيــة مهمة. 
وفــي ظــل غيــاب مــا يكفــي مــن البدائــل الناجعــة، نشــأ نــوع مــن التغاضــي عــن أنشــطة الاقتصــاد غيــر المنظــم، 
توخيــا لســلم اجتماعــي يظــل هشــا رغــم ذلــك، وهــو مــا لا يتماشــى وإعمــال فعليــة ســيادة القانــون. لذلــك بــات 
مــن الضــرورة بمــكان التعجيــل بوضــع التدابيــر الكفيلــة بتفــادي تحــول القطــاع غيــر المنظــم إلــى عامــل لعــدم 

الاســتقرار علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة.  
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ووعيــا منــه بأهميــة هــذا الموضــوع ومــا يطرحــه 
التــي  المقاربــات  مختلــف  علــى  صعوبــات  مــن 
ــى هــذه الظاهــرة،  ــة والقضــاء عل ــى محارب تســعى إل
ــى وضــع  ــس الاقتصــادي الاجتماعــي إل يدعــو المجل
ــى  ــا إل ــة تهــدف مرحلي اســتراتيجية مندمجــة وواقعي
الحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم بالمغــرب.
مــن  الاســتراتيجية  هــذه  تنزيــل  ــنَ  يمَُكِّ أن  وينبغــي 
تقليــص حصــة الشــغل غيــر المنظــم تدريجيــا إلــى 20 
فــي المائــة مــن إجمالــي مناصــب الشــغل، وهــي نســبة 
قريبــة من المتوســط المســجل لــدى مجموعة البلدان 
المتقدمــة. غيــر أن هــذه النســبة المنشــودة ينبغــي أن 
تشــمل بالأخــص الأنشــطة المعيشــية وكــذا الوحــدات 
ــدرات المحــدودة،  ــة ذات الق ــر المنظم ــة غي الإنتاجي
فــي حيــن يجــب اعتمــاد توجــه أكثــر صرامــة يــروم 
القضــاء علــى الأنشــطة غيــر المشــروعة والمســتترة 
وعلــى ممارســات الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة 

المنافســة للقطــاع المنظــم.
الاقتصــادي  المجلــس  يقتــرح  الصــدد،  هــذا  وفــي 
ــة مــن التوصيــات فــي مــا  والاجتماعــي والبيئــي جمل

يلــي أبرزهــا:
إزالــة الحَوَاجِــز التشــريعية والتنظيميــة والإداريــة . 	

النصــوص  مراجعــة  خــلال  مــن  الصلــة،  ذات 
القانونيــة المتقادمــة أو التــي تبيــن عــدم إمكانيــة 
تطبيقهــا، التــي تحــول دون الاندمــاج فــي القطــاع 
المنظــم )عبــر العمــل علــى ســبيل المثــال علــى 
خــلال  مــن  الذاتــي«،  »المقــاول  وضــع  تحســين 
ــم المعامــلات الســنوي  ــة القصــوى لرق ــع العتب رف
ــه  التــي يمكــن أن يصلهــا المقــاول الذاتــي وتخويل

إمكانيــة تشــغيل اثنيــن أو ثلاثــة أجــراء(؛
وضــع برنامــج متعــدد الســنوات لمواكبــة عمليــة . 	

تنظيــم الحــرف والمهــن، وبلــورة إطــار مرجعــي 
ــة، يحــدد المؤهــلات  ــكل مهن ــر تحمــلات ل أو دفت
والكفــاءات الــلازم توفرهــا مــن أجــل مزاولتهــا، 
وذلــك مــن أجــل عصرنــة هــذه المهــن وتيســير 

اندماجهــا فــي مــا بعــد؛
ــن . 	 ــة تضــم أماك إحــداث مناطــق أنشــطة اقتصادي

علــى  الحــرص  مــع  للكــراء،  معروضــة  للإنتــاج 
أن تكــون مســاحتها وسَــوْمَتهَُا الكرائيــة ملائمــة 
جــدا؛ الصغيــرة  الإنتاجيــة  الوحــدات  لحاجيــات 

ــة وتنويــع وتيســير وســائل التمويــل، ســيما . 	 ملاءم
مــن خــلال توســيع نطــاق أهــداف صنــدوق محمــد 
إدمــاج  مسلســل  لتشــمل  للاســتثمار،  الســادس 
الاقتصــاد غيــر المنظــم، واقتــراح عــروض تمويليــة 
بشــروط أكثــر تفضيليــة لفائــدة الشــباب والنســاء 

الراغبيــن فــي الانتقــال إلــى القطــاع المنظــم؛
مجــال . 	 فــي  بالمواكبــة  المتعلــق  العــرض  تعزيــز 

ــم  ــر تقدي ــم الاستشــارة، عب ــي وتقدي ــم التقن الدع
المقاوليــن  مختلــف  لتوجيــه  ملائمــة  خدمــات 
العامليــن بالاقتصــاد غيــر المنظــم الراغبيــن فــي 
الشــروع فــي الاندمــاج فــي القطــاع المنظــم، مــع 
ــي  ــن ف ــن الراغبي ــل للمقاولي ــان الدعــم الكام ضم
ــة )كشــركة  ــة نظامي ــغ مقاولاتي ــى صي ــال إل الانتق

)SARL((؛ المحــدودة  المســؤولية  ذات 
أجــل . 	 مــن  المشــتركة  للمناولــة  بورصــة  إحــداث 

تشــجيع المقاوليــن الذاتييــن والمقــاولات الصغيرة 
جــدا علــى تقديــم ترشــيحات مشــتركة للولــوج إلــى 
مســتوى  علــى  والتمييــز  العموميــة،  الصفقــات 
بيــن  العموميــة،  للصفقــات  التنظيمــي  الإطــار 
ــات المخصصــة  ــن حصــة الطلبي ــى م الحــد الأدن
تلــك  وبيــن  والتعاونيــات،  الذاتييــن  للمقاوليــن 

والمتوســطة؛ الصغــرى  للمقــاولات  المخولــة 
مختلــف . 	 علــى  والتفتيــش  المراقبــة  تعزيــز 

الصنــدوق  الشــغل،  )مفتشــية  المســتويات 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، مراقبــة المطابقــة 
التقنيــة...(، مــع الحــرص علــى أن تكــون العقوبــات 
مســتوى  مــع  ومتناســبة  الكافــي  بالقــدر  رادعــة 
خطــورة المخالفــة )وتهــم هــذه التوصيــة بشــكل 
خــاص تجــارة الجملــة غيــر المنظمة والممارســات 
المقــاولات  بعــض  بهــا  تقــوم  التــي  المُسْــتتَِرَة 

المهيكلــة(.
ويــرى المجلــس أن التنزيــل الفعلــي للاســتراتيجية 
المندمجــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم 
ــم تأخــذ شــكل  ــع والتقيي ــة للتب تقتضــي إحــداث لجن

.)delivery unit( »وحــدة للتنفيــذ«
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L’économie informelle « au sens large » demeure un phénomène persistant et préoccupant, pesant 
jusqu’à 30% du PIB selon les dernières données de BAM datant de 2018. Les institutions nationales 
et internationales estiment qu’entre 60% à 80% de la population active occupée au Maroc exercent 
une activité informelle. 

Dans cet avis, le CESE confirme que l’économie informelle, dans son acceptation la plus large, est 
plurielle étant donné la multiplicité des catégories qu’elle renferme. Il est à préciser, néanmoins, 
que ce sont les formes «hors informel de subsistance» qui constituent la véritable menace pour 
notre pays, à l’image de la contrebande, des activités souterraines des entreprises « formelles » 
(sous-déclaration du chiffre d’affaires ou des employés, etc.), ainsi que l’informel « concurrentiel » au 
niveau duquel les opérateurs se soustraient délibérément de leurs obligations bien qu’ils disposent 
des ressources et des structures nécessaires pour s’en acquitter.

Les pouvoirs publics ont lancé plusieurs programmes favorisant directement ou indirectement 
l’intégration du secteur informel. Toutefois, les impacts des actions entreprises demeurent n’ont 
visiblement pas été suffisantes pour résorber l’économie informelle.

Plusieurs raisons peuvent expliquer la persistance de l’informel au Maroc, notamment : (1) le niveau 
de qualification insuffisant qui exclut de nombreux actifs de l’économie formelle, (2) la faiblesse 
des opportunités d’emploi en milieu rural, (3) les problèmes de représentation des opérateurs 
informels et les lacunes en matière d’organisation des métiers qui entravent leur modernisation 
et leur formalisation, (4)  le faible caractère inclusif du système de protection sociale et la politique 
du moins d’Etat dans certains services publics sociaux qui poussent les acteurs informels à 
questionner l’intérêt de migrer vers le statut formel, (5) la persistance des entraves réglementaires 
à la formalisation, (6) les difficultés d’accès au financement, au marchés et au foncier adapté, ainsi 
qu’à l’appui et l’accompagnement non-financier adéquat vers la formalisation, mais également (7) 
l’effectivité limitée de la loi et l’emprise de la corruption…

L’informalité permet, certes, à de larges franges de la population de subsister et d’échapper 
au chômage, mais favorise en même temps la précarité sur le marché de l’emploi, exerce une 
concurrence déloyale sur les entreprises formelles et pénalise l’économie nationale, avec un 
manque à gagner significatif en matière de recettes fiscales.

Faute d’alternatives suffisamment impactantes, une sorte de tolérance vis-à-vis de l’informel s’est 
installée, favorisant une certaine paix sociale, au demeurant fragile, au détriment de l’effectivité de 
l’Etat de droit. Aussi est-il primordial et urgent d’adopter et mettre en œuvre les mesures nécessaires 
permettant d’éviter que l’informel ne devienne un véritable facteur d’instabilité sur les plans 
économique, social et sécuritaire.
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Conscient du caractère critique de ce sujet, le 
CESE plaide, à travers cet avis, pour la mise en 
place d’une stratégie intégrée de résorption de 
l’informel au Maroc.

Cette stratégie devrait ramener 
progressivement le poids de l’emploi informel 
dans l’emploi total à environ 20%, une moyenne 
proche du groupe de pays développés. La 
cible de 20% concernerait surtout les activités 
de subsistance et les unités de production 
informelles à capacités limitées. En revanche, 
un objectif de tolérance zéro est adossé aux 
activités illicites, souterraines et celles relevant 
de l’informel concurrentiel. 

Il est permis de mettre en avant, ci-après, un 
ensemble de mesures-phares proposées par le 
CESE :

1. Supprimer les barrières réglementaires 
et administratives en procédant 
à l’identification et la refonte des 
textes obsolètes ou inadaptés qui 
entravent la formalisation (exemple : 
en améliorant l’attractivité du statut de 
l’auto-entrepreneur en élevant le seuil 
réglementaire de chiffre d’affaires annuel 
maximal et en lui autorisant le recrutement 
d’un maximum de 2 ou 3 salariés) ;

2. Elaborer un programme pluriannuel 
d’organisation des métiers et établir des 
référentiels ou des cahiers de charge 
qui définissent pour chaque profession 
les qualifications et compétences 
indispensables à son exercice et ce, afin 
de moderniser ces métiers et faciliter leur 
formalisation par la suite ;

3. Prévoir des zones d’activités économiques 
offrant des locaux aménagés, en mode 
location, avec un loyer et des superficies 
adaptés aux besoins des micro-unités ;

4. Adapter, diversifier et faciliter l’accès aux 
moyens de financement notamment 
en élargissant la liste des objectifs 
visés par le Fonds Mohammed VI pour 
l’investissement, à celui du financement 
du processus d’intégration de l’économie 
informelle et en proposant des offres 
de financement à des conditions plus 
avantageuses au profit des jeunes et 
femmes souhaitant passer au formel;

5. Renforcer l’offre d’accompagnement 
en conseil et assistance en offrant des 
prestations adaptées pour l’orientation 
des différents entrepreneurs informels 
souhaitant initier leur intégration et en 
garantissant un accompagnement de 
bout en bout pour les entrepreneurs 
souhaitant migrer vers le statut de SARL ;

6. Mettre en place une bourse de la co-
traitance pour encourager les soumissions 
groupées des auto-entrepreneurs et 
micro-entreprises aux marchés publics 
et distinguer, au niveau de la commande 
publique, la part minimale de marchés 
à dédier aux autoentrepreneurs et aux 
coopératives de celle accordée aux PME ;

7. Renforcer les contrôles et les inspections 
à différents niveaux (inspection du 
travail, CNSS, contrôle de conformité 
technique, etc.) et veiller à ce que le 
niveau des sanctions soit suffisamment 
dissuasif et proportionnel à la gravité du 
délit (concerne particulièrement le gros 
informel et les pratiques souterraines des 
entreprises formelles).

8. Une opérationnalisation efficace de 
la stratégie intégrée de résorption de 
l’informel requiert, selon le CESE, la mise 
en place d’une commission de suivi et 
d’évaluation sous forme de delivery unit.
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Considering the unsustainable linear patterns of production, consumption, and disposal, the 
Economic, Social, and Environmental Council has issued an opinion entitled «Incorporating circular 
economy principles in household waste and sewage management.»

There is significant evidence that this linear model is detrimental to the environment. It depletes natural 
resources, causes pollution, and accumulates waste, reducing job creation and growth potential. 

In this regard, the circular economy provides a promising alternative to meet these challenges while 
ensuring sustainable growth and creating employment and wealth.

There is no universally agreed-upon definition of the circular economy. Nevertheless, the United 
Nations defines it as “a model of production and consumption, which involves sharing, leasing, 
reusing, repairing, refurbishing and recycling existing materials and products as long as possible”.

The transition to a circular economy will address issues related to the environment and economic 
development, employment, and social concerns.

This opinion highlights the positive aspects of the circular economy that can benefit our country 
should its principles be adopted.

The ESEC identified two areas of high growth potential for Morocco: household waste(organic) 
recycling and treating and sewage reuse.

As outlined in the ESEC opinion, household waste management efforts are relatively modest, with a 
minor impact on recovery and recycling. 

 Despite the substantial progress in the cleaning industry over the past few decades, household 
waste management continues to exhibit bulk collection and lack of sorting at the source. As a result, 
household waste recycling is not only challenging, but also expensive and unprofitable for private 
businesses.

While liquid sanitation has improved significantly, the rate of wastewater reuse remains low (the 
percentage of purified wastewater in 2020 is estimated at 51% for watering green and 17% for the 
industry).

As such, low reuse rates stemmed from the inadequate funding of the sanitation sector, decreased 
land availability, and insufficient regulations on sludge residuals and their disposal.

Given the average water supply per person of 650 m3 and the difference in supply across regions, 
the country must make the most efficient use of its water resources possible.



Based on this diagnosis, the ESEC proposes the 
following recommendations for implementing 
a national circular economy strategy:

 î Develop a circular economy framework 
legislation and anti-waste legislation 
targeted at specific areas.

 î Establishing a coordination body bringing 
all stakeholders together by the Ministry of 
Investment, Convergence, and Evaluation 
of Public Policies, based first on a sectoral 
and then on a territorial approach.

 î Ensure prompt implementation and follow-
up of «extended producer responsibility» 
(EPR) to enable:

 - Adopting a polluter-pays approach;

 - Holding producers accountable for 
collecting and treating the waste 
generated by their activities;

 - Increasing taxes on non-recyclable 
pollutants and banning certain serious 
pollutants to reduce their economic 
competitiveness and decrease their 

appeal to producers.

 î To condition any public financing of 
sectors and territories on adopting circular 
economy principles.

As for sewage:

 î Review the political decisions that favored 
investment in mobilization (dams and 
desalination) rather than reusing, storing 
(rainwater), and water saving.

 î Set national and territorial objectives for 
sewage reuse involving all stakeholders. 
A regulatory framework will be required 
to encourage polluters and consumers 
to reuse sewage. Besides, as part of 
establishing a competitive reuse market, 
it is also necessary to determine standards 
and costs sensitive to the entire water 
cycle.

 î Ensure that sewage reuse is a priority for 
future Regional Multiservice Companies 
(SRM) missions and incorporate it into their 
business plans from the outset.

As for household waste:

 î Incorporate waste recovery into the 
existing management contracts between 
local authorities and private companies 
(rather than having waste buried, burned, 
or deposited).

 î Establish regional targets for reducing 
waste landfills to reach a «zero waste» goal.

Based on a participatory approach, the present 
opinion reflects wide-ranging discussions 
among various ESEC Board categories 
and a series of hearings conducted by key 
stakeholders. This opinion also incorporates 
citizens’ feedback from a consultation 
launched on the Council’s new digital platform 
for citizen participation, «Ouchariko.»


